الفصل الثالث

آليات وجهود مكافحة الفساد وسبل تفعيلها


تلعب الإدارة دورا كبيرا في تقدم الدول وتخلفها، فاستغلال الموارد المادية والمعنوية واستثمارها الاستثمار الأمثل يعتمد أساسا على مدى وجود إدارة ذات كفاءة عالية وفعالية فهناك العديد من الدول التي تملك الموارد المادية والمعنوية ولكن افتقارها للإدارة الجيدة والفاعلية أضحت في مصاف الدول المختلفة، فالإدارة تقوم بتحديد المهام التي يقوم الأفراد بإنجازها وتدفع الوحدات السياسة والاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق أهدافها، فالدور الأساسي للإدارة هو توجيه المؤسسة أو المنشأة أو الوحدة سواء كانت سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية نحو تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وأسرع وقت، أي دون إسراف أو تقصير، فالإدارة هي المسؤولة عن تنفيذ سياسية الدولة، ونجاح تلك السياسات والمشروعات في جميع الأنشطة يتوقف أساسا على كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارية، ومن هذا نجد أن نجاح خطط التنمية مرتبطة بمستوى كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارة، فالإدارة دور مهم وفعال في تحقيق وتسريع علمية التنمية، فدول المنطقة العربية تواجه الكثير من معوقات التنمية ولعل من أهمها الفساد الإداري والذي يحتاج إلى إصلاحات جذرية وشاملة سواء سياسة أو قانونية أو اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية وثقافية ولكن قبل ذلك لابد من تناول الجهد الدولي والجهوي المبذول في مجال مكافحة الفساد المتمثل في مختلف الاليات المستحدثة لمكافحة الفساد ليتم بعده تناول سبل واستراتيجيات تفعيل عملية مكافحة الفساد ومدى قدرتها فعلا على القضاء او الحد من هاته الظاهرة الخطيرة وذلك من خلال. 
المبحث الاول:الاليات الدولية والعربية والوطنية لمكافحة الفساد. 
المبحث الثاني: قراءة في مستويات مكافحة الفساد وسبل تفعيلها في المنطقة العربية.
المبحث الاول: الآليات الدولية و العربية والوطنية لمكافحة الفساد.
 
مع تنامي و تفشي فضائح الفساد في الدول الغربية  و الدول العربية و الوعي المتزايد بآثاره الاقتصادية و الاجتماعية السلبية، كثفت الجهود سواء الدولية أو العربية أو المحلية في مجال مكافحة الفساد بكل أنواعه و صوره من خلال إنشاء منظمات تعني بهذا الشأن، وسنتطرق لهذه المنظمات لمعرفة الجهود التي قامت بها في هذا الشأن :
المطلب الأول: الآليات الدولية لمكافحة الفساد.
من أبرز المؤسسات المهنية بمسألة مكافحة الفساد و ترشيد الحكم على المستوى الدولي و المضطلعة بدور رائد في هذا الشأن منظمة الأمم المتحدة و البنك الدولي و منظمة الشفافية الدولية، و ذلك نتيجة لما اتخذته هذه المؤسسات من إجراءات و ما قامت به من نشاطات مهمة في مجال محاربة الفساد، و التصدي لمختلف أشكاله، و ذلك من خلال دعوة الدول التي ينتشر بها إلى القيام بإصلاحات سياسية.
واقتصادية واجتماعية تنتقل بموجبها من دول راعية للفساد و منتجة له إلى دول أكثر رشادا و شفافية.

و يمكن إيجاز أهم الجهود الدولية كما يلي :
1- الأمم المتحدة: تساهم الأمم المتحدة بمستوياتها الإدارية المختلفة بنشاطات مكثفة لمكافحة الفساد، إذ تبنت الجمعية العامة في ديسمبر 1990 قرارين في هذا الشأن، كما تقوم بإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة الفساد، و على مستوى آخر تواصل منظمات الأمم المتحدة، كل في مجاله، العمل على تطبيق مجموعة من النظم و التدابير ترتبط بمكافحة الفساد و زيادة الشفافية في المعاملات.
 
و من أبرز جهود منظمة الأمم المتحدة نجد اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة الفساد و تؤكد هذه الاتفاقية و التي بدأ التوقيع عليها من بعض الدول في ديسمبر 2005 في المكسيك، أن عدم محاربة أشكال الفساد سيهدد استقرار المجتمعات و أمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية و قيمها و القيم الأخلاقية و العدالة، و يعرض التنمية للخطر، إلى جانب الصلة الوثيقة بين الفساد و سائر أشكال الجريمة خصوصا الجريمة المنظمة و الجريمة الاقتصادية.

- تطالب الاتفاقية بدعم تدابير إلزامية تؤدي إلى منع و مكافحة الفساد بصورة أكفأ بما في ذلك تعزيز النزاهة و المسائلة و الإدارة السليمة.
- توضح الاتفاقية طرق مكافحة الفساد من خلال ترسيخ كل دولة لسياسات فعالة منسقة، تعزز مشاركة المجتمع و تجسد مبادئ سيادة القانون و حسن إدارة الشؤون و الممتلكات العمومية.
- يجب عدم المساس باستقلالية القضاء و درء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي، و يجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.
- توصي الاتفاقية بعدم إعاقة سير العدالة باتخاذ كل دولة تدابير تشريعية لتجريم استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب و الوعد بميزة غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور لأفعال مجرمة.
- تحارب الاتفاقية صور الاختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق ذات قيمة  أو تسريبها بشكل مقصود و إساءة استغلال الوظائف و تجريم تعمد الموظف العمومي للإثراء غير المشروع.
- على كل دولة إنشاء نظام داخلي للرقابة و الإشراف على المصارف و المؤسسات المالية المعرضة بوجه خاص لغسيل الأموال و تحديد هوية العملاء و الإبلاغ عن أية معلومات مشبوهة.

2- البنك الدولي: ركز تقرير التنمية في العالم لعام 1997 و الصادر عن البنك الدولي على ضرورة الحد من الفساد، و يشدد البنك على ضرورة تكامل الجهود الوطنية و الدولية في هذا المجال.
 
- يعمل البنك الدولي لأجل مكافحة الفساد من خلال وضعه لعدة إستراتيجيات لعل أبرزها هو اشتراط البنك مقابل إعطائه القروض للدول النامية أن تكون حكوماتها أقل فسادا و أكثر شفافية، في وضع السياسات وتسيير الخدمات العامة. 
و في هذا الاتجاه يؤكد رئيس البنك الدولي:" إنه ليس من المهم كم يتدفق للدولة من استثمارات و تجارة و ليس من المهم معدل نمو الاقتصاد قبل البحث عن الاستقرار السياسي الذي لا يمكن أن يتجذر في بيئة يخربها الفساد".
و تتمحور إستراتيجية البنك الدولي في محاربته للأشكال المختلفة للفساد في النقاط التالية:
- منع الفساد في البرامج التي يمولها البنك.
- تقديم المساعدات للدول التي تطلب إعانات لمكافحة مختلف أشكال الفساد في الحكومات.
- أخذ الفساد بعين الاعتبار عند تقديم الأموال و القروض للحكومات أثناء رسم و تنفيذ السياسات.
- العمل على تضافر الجهود الدولية للتقليل من حجم و آثار الفساد.
- دعم جهود المنظمات الإقليمية الساعية في هذا المجال.
- تبادل الآراء و الأفكار و وجهات النظر مع المنظمات غير الحكومية.
 
وعلى مستوى المشاريع يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة و هو وحدة مستقلة تتبع رئيس البنك الدولي تم إنشاءها سنة 2001، تقوم بالتحقيق في الإدعاءات بوقوع فساد في عمليات البنك أو المشاريع التي يمولها، فمنذ إنشاء هذه الوحدة قامت بمباشرة التحقيق في أكثر من 3000 حالة تتعلق بمزاعم وقوع أعمال احتيال أو فساد أو غير ذلك من الأفعال نتج عن هذه التحقيقات أن فرض البنك الدولي عقوبات على أكثر من 351 شركة و شخصا و يمكن للجمهور الإطلاع على معلومات خاصة بهم من خلال موقع البنك على شبكة الانترنيت.

3- منظمة الشفافية الدولة: تأسست هذه المنظمة غير الحكومية سنة 1993 في مدينة برلين الألمانية رفض بعد البنك العالمي السماح لها بالاعتماد و هي تتواجد في أكثر من 80 دولة، و تعتبر مدينة برلين بمثابة المركز الذي يمثل مكتب الأمانة العامة لهذه المنظمة.

 ومن أسباب اهتمام منظمة الشفافية الدولية بمناهضة الفساد:
- أسباب إنسانية: و ذلك لإعاقة الفساد الكبير من عمليات التنمية و التي تؤثر على المواطن و تنتهك حقوقه الإنسانية.
-أسباب إصلاحية: حيث يعوق الفساد أسلوب الحكم الصالح و الخيار الديمقراطي الصحيح و نجاح إصلاح المؤسسة.

- أسباب أخلاقية لإعاقة الفساد و تكامل المجتمع.
- أسباب اقتصادية: لتشويه الفساد الاقتصاديات الدولية و بالتالي التأثر على منافع الاقتصاد الفعال.

وتعتمد منطقة الشفافية في نشاطها على الفعالية في الأداء و الكفاءة في اختيار المعاونين لها، و يرجع الفضل في بروز نشاط هذه المنظمة إلى (الالماني بيترايجن) الذي تمرس في عدة مؤسسات مالية دولية مما أعطى  دافعية أقوى لهذه المنظمة بحكم السمعة الطيبة التي يتمتع بها، ناهيك عن نشاطه الدؤوب الذي أكسبه ثقة مختلف الهيئات العالمية و الإقليمية.
ومن الوسائل التي تعتمد عليها المنظمة في محاربة ظاهرة الفساد ما يلي :
- الاعتماد على المعلومات و التقارير كأحد الأدوات الهامة التي تستعملها المنظمة، وهذا مايعرف بمدركات الفساد بحيث تعمل على استجواب العديد من رجال الاعمال، الإعلام، المواطنين قصد قياس مستويات الفساد في الدول .
- اعتبار المنظمة بمثابة مكتب دائم يتطوع أساسا لمكافحة الظاهرة من خلال المؤتمرات التي تعمل المنظمة على عقدها و التي تمكنها من التعرف على الأوساط و الجهات الفنية المختصة في مكافحة ظاهرة الفساد بحيث أقامت علاقات قوية معهم، و ذلك من أجل التعاون جنبا إلى جنب لمكافحة هذا المرض و منها على وجه الخصوص المؤسسات التجارية و المالية الدولية قصد بلورة قواعد و أسس علمية  موضوعية للتسيير الراشد.
وعليه أصبحت هذه المنظمة بمثابة الجماعة الضاغطة التي تمارس ضغوطها على مختلف الدول و الحكومات للتأثير عليها، بالضرورة التقليل من حجم الفساد الحكومي و سن القوانين و المبادئ المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة.

المطلب الثاني: الآليات الإقليمية العربية لمكافحة الفساد.
تجلي الاهتمام المتنامي بظاهرة الفساد في الدول العربية خلال العقد الأخير في إنشاء جمعيات و منظمات وطنية تعنى بالشفافية و مكافحة الفساد، و في إنشاء منظمتين على المستوى العربي الإقليمي هما "المنظمة العربية لمكافحة الفساد" و "منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد"، و كذلك في عقد العديد من المؤتمرات و الندوات و صدور العديد من المقالات و التحقيقات الصحفية و الكتب حول هذا الموضوع، و سيتم التطرق إلى الآليات العربية الثلاث التالية: 
نذكر مثلا في الأردن تأسست "اللجنة العليا لمحاربة الفساد" بمرسوم ملكي صدر عام 2002 و سرعان ما تم تأسيس هيكل آخر هو "إدارة مكافحة الفساد" في دائرة الاستخبارات العامة، و في المغرب تأسست " اللجنة الوطنية للتخليق الحياة العامة"  و في البحرين تم تأليف لجنة خاصة لدراسة الفساد في ماي 2002، أما في مصر يتولى متابعة قضايا الفساد في لقطاع العام "ديوان الرقابة الإدارية، و في فلسطين هناك جهود متواصلة للإقرار قانون خاص لتأسيس "ديوان الرقابة المالية و الإدارية" ليتولى مسؤولية التدقيق في الأداء الحكومي.
جامعة الدول العربية: تأتي جهود جامعة الدول العربية ممثلة على وجه الخصوص بمجلسي وزراء الداخلية و العدل العرب، في مواجهته المباشرة من خلال دعوة الدول العربية إلى المشاركة في وضع و صياغة اتفاقية عربية لمكافحة الفساد و مدونة عربية لقواعد سلوك الموظفين الحكوميين، و قانون عربي نموذجي لمكافحة الفساد، واتجهت الجهود في وضع المشروعات الثلاث موضع التنفيذ في إعدادها و عرضها على الدول الأعضاء، و تلتقى ملاحظاتها على كل منها لإقرار الصيغة النهائية لها.

أ- مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد: و قد احتوى المشروع على ديباجة قصيرة و 20 مادة تضمنت كل مادة بنودا عدة تراوحت بين 5 و 50 بندا.
حددت المادة الثانية من المشروع أن الهدف منه هو منع الفساد و تعزيز التعاون على مكافحته و لتحقيق هذا الهدف فقد احتوى المشروع على اتجاهات إيجابية و هي:
- محاولة وضع تعريف محدد للمفردات المتداولة في هذا المجال و من أهمها: الفساد الموظف العمومي، الأموال العامة.
فمضمونها يتلاءم مع ما هو سائد في المحافل الدولية المتخصصة إلى حد كبير.
- محاولة حصر الجرائم التي تندرج تحت الفساد حيث تشمل أفعال الرشوة، الاختلاس، و الاستيلاء بغير حق و التعذيب و الإكراه، و التعدي على الحرية، و الإضرار بالأموال العامة، و الإخلال بواجبات الوظيفة، و غسل الأموال و إعاقة سير العدالة، و الملاحظ أن المشروع توسع في مفهوم المصطلحات الخاصة بمسميات الجرائم المذكورة و ذلك أمر مبرر في مواجهة مخاطر الفساد و أضراره السياسية  الاقتصادية و الاجتماعية.
- الدعوة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد، بمراعاة خطورة جريمة الفساد عند تحديد العقوبات على مرتكبيها بشكل عام.
- الدعوة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الفساد، و تعميق ذلك التعاون في كافة المجالات التي شملها مشروع الاتفاقية و خصوصا في مجال تنفيذ و ضبط الجريمة و المجرمين، ومجال المساعدة القانونية المتبادلة، و مجال مصادرة الأموال التي تمثل عائدات جريمة الفساد، و مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، و التعاون في مجال تسليم المتهمين و المحوكم عليهم. 
ب- مشروع القانون العربي النموذجي لمحاربة الفساد: و قد إحتوى على 51 مادة موزعة على خمسة أبواب تضمنت اتجاهات إيجابية أهمها: 

- وضع تعريف محدد لمفردات الفساد و ما يتعلق به، حيث كانت تتسم بالدقة و الشمول، كذلك حصر هذا المشروع جرائم الفساد في مجالات محددة، و دعى إلى تشديد العقوبات بما يتناسب مع خطورتها و ضررها على المجتمع. و قد كان الأصل في فكرة وضع المشروع، هو إيجاد نموذج تشريعي من خلاله تقوم الدول الأعضاء بوضع تشريعاتها الوطنية في مجال مكافحة الفساد من خلال تحديد الأفعال التي تكون جريمة ذات صلة بالفساد المالي، الإداري، السياسي...و تحديد العقوبات التي يتوخى واضع القانون الوطني أن تكون رادعة.
ج- مشروع المدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين: لم يتضمن هذا المشروع سوى مبادئ عامة شملها في ديباجة و فقراته الخمس التي لم تتجاوز ثلاث صفحات.
-و هذه المبادئ العامة تنم بوضوح عن اتجاهات المشروع إلى حث الدول الأعضاء لإتخاذ الإجراءات و التدابير الملائمة في تشريعاتها الوطنية لمنع الفساد في قطاع الموظفين العموميين من خلال التحديد الدقيق لواجباتهم و التزاماتهم الوظيفية.
إلى جانب ذلك هناك جهود لجامعة الدول العربية تمثلت في إعداد القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال، و مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية، و كذلك جهودها و الدول الأعضاء في المشاركة الدولية في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، و مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
1- المنظمة العربية لمكافحة الفساد:
هي مؤسسة خيرية مستقلة لا تهدف إلى الربح، تأسست سنة 2005 إثر مؤتمر عقده مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في الفترة 20-23 سبتمبر2004 حضره نخبة متقدمة من المفكرين و المثقفين و الاقتصاديين و أصحاب المشورة و الإعلاميين العرب جمعهم اهتمامهم بأمور الشفافية و مناهضة الفساد و الحكم الصالح في الأقطار العربية و ذلك تعزيزا للقدرات من أجل تأسيس شبكة عربية متكاملة من مؤسسات متخصصة تعمل على دعم المجتمع الأهلي العربي و مؤسساته المدنية، و هي تسعى لمكافحة الفساد و تعزيز الحكم الصالح و مفاهيم الديمقراطية في المجتمع العربي من خلال:
 تهيئة  وخلق الوعي و الإدراك بخطورة الفساد و محاسبة الفاسدين و حماية المصالح العامة و تعزيز الحكم الصالح.
· إدامة الحوار الفكري حول تطبيق الشفافية من أجل الوصول إلى مواقع الخلل و معالجتها بروح المسؤولية الجماعية تجاه المصالح و الثروات القومية.
· تمكين الرقابة و المتابعة و حق الوصول إلى المعلومات، و استخدام المصادر المتاحة من أجل الكشف عن مواقع الفساد و إصلاح الأوضاع.
· التوعية بمضمار الفساد و آثاره على الحياة، و أهمية دور المواطن العربي في الكشف عنه و محاسبة مرتكبيه و حماية المصالح العامة.
· تعزيز بناء الحكم الصالح عبر تعزيز الديمقراطية و المشاركة الشعبية، و التداول الحر للرأي والمعلومات التي تشكل ضمانه الأداء الجيد للإدارة و التصرف بالمال العام و حمايته و القضاء على الفساد و المفسدين.

2- منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد:
هي منظمة عربية غير حكومية لا تسعى إلى الربح، تهدف بشكل أساسي إلى جمع البرلمانيين و الناشطين بالشأن العام و تقوية قدراتهم في مكافحة الفساد و تعزيز المساءلة و الشفافية و حكم القانون، تأسست المنظمة في مؤتمر برلماني إقليمي عقد في بيروت في نوفمبر 2004 بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتخذ المنظمة بيروت مقرا لها، و قد تم إنشاء 09 فروع وطنية للمنظمة في كل من الجزائر، المغرب، اليمن، فلسطين، الأردن، لبنان، البحرين، الكويت و مصر.
وبما أن المنظمة تجمع عدد من البرلمانيين فهي تعتبر أن البرلمان أداة فعالة في التقليل  من الفساد الحكومي، حيث تتبوأ المحاسبة البرلمانية مركزا جوهريا في الرقابة على الأعمال الحكومية، و هي تشمل المحاسبة عن السياسات و غيرها من الأفعال و القرارات السياسية، المحاسبة الإدارية عن إدارة و توجيه البرامج  والخدمات العامة، المحاسبة المالية عن إنفاق الأموال العامة، و من خلال الوظيفية الخاصة بالمحاسبة تتسنى للبرلمانات القدرة على التحكم و السيطرة على الفساد، و إصرار البرلمان على تلقي تقارير دورية عن أعمال الحكومة من الوزارات مباشرة و تقارير دورية و خاصة من ديوان المراقبة المالية و الإدارية يساعده على القيام بدوره في معرفة ما يجري من أعمال المؤسسات العامة.
و من خلال ندواتها و لقاءاتها المتعددة للبحث عن سبل مكافحة الفساد توصلت المنظمة إلى ما يلي:

· يجب على الدول النامية استخدام المساعدات المالية لتعزيز المؤسسات الحكومية، و تبني خطة وطنية لتعزيز النزاهة و مكافحة الفساد بوصفه ركنا مهما من أركان أي برنامج لمكافحة الفقر.
· تعزيز القضاء المستقل و النزاهة، و تحمل المسؤولية لتنمية النظام القضائي  وتحصين القضاء و استقلاليته عن المؤثرات السياسية، و إخضاع القضاة أنفسهم للقوانين و تحديد حصانتهم من أجل ضمان العدالة.
· يجب على الحكومات فرض إجراءات لمكافحة بؤر غسل الأموال و إلزام المصارف و المؤسسات المالية بإجراءات تضمن الكشف و تجميد الأموال المنهوبة من خلال الفساد و استرجاعها.
· يجب على حكومات الدول الغنية تطبيق إتفاقية منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي ضد الرشوة.

المطلب الثالث: الآليات الوطنية لمكافحة الفساد: نتيجة لتفاقم ظاهرة الفساد في الجزائر، اتخذت الدولة مجموعة من التدابير و هي كالتالي:
· مجلس المحاسبة:

تم إنشاء مجلس المحاسبة بموجب المادة 190 من دستور 1976م، الذي لم يطبق إلى غاية 1980م، و هو عبارة عن هيئة عليا تختص بمراقبة مصالح الدولة و الجماعات المحلية و مختلف أنواع المؤسسات التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية، و مختلف المرافق ذات الطابع الصناعي و التجاري، و سير الأسهم العمومية في المؤسسات و الهيئات الخاصة بالتأمين والحماية الاجتماعية، واستعمال المساعدات المالية، أو استعمال الموارد و الأموال، و تقييم نوعية تسييرها، ومراقبة الانضباط في تسيير المالية و الميزانية، و يراجع حسابات المحاسبين العموميين، و يقدر مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية في حالات السرقة أو ضياع الأموال.
 

غير أن المتتبع لتطورات التجربة الجزائرية في محاربة الفساد سيلاحظ حتما أن دور المجلس يبقى ثانويا و مهمشا، بحيث فشل هذا الأخير في الوصول للأهداف التي وجد من أجلها، خصوصا في المرحلة الأولى من إنشائه، إلا أنه عرف بعض الإصلاحات في فترة عهد الرئيس اليامين زروال سنة 1995م.
· المرصد الوطني لمراقبة الرشوة:
تقرر إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة من خلال المرسوم الرئاسي الصادر في 2 جويلية 1996م، بحيث كان هدفه الأساسي مكافحة الرشوة و إضفاء النزاهة و الشفافية على التعاملات الاقتصادية، و كذا ضبط الإجراءات الإدارية و الحد من انتشار الظاهرة داخل الأجهزة الحكومية، و ذلك من خلال جمع المعلومات عن الراشين و المختلسين و تقديم آراءه إلى السلطات القضائية بشأن الخروقات التي تحدث في الصفقات العمومية ، وضبط حالات الرشوة.

و قد أثار تنظيم المرصد و طريقة عمله، بعد مرور حوالي 19 شهر من صدور المرسوم الرئاسي الشكوك حول رغبة السلطة في السماح بوجود مؤسسة قادرة على كبح الفساد. كما أن عدم نشر تقاريره أو تصريحاته  و النتائج التي توصل إليها، أدى إلى غياب الاتصال و عدم تحقيق الهدف الذي تأسس من أجله، و هو التوعية للوقاية من الرشوة. و عليه يذهب الكثير من المراقبين إلى أن مسألة مكافحة الفساد ليست في وجود مؤسسات حكومية متداخلة الصلاحيات، و تشكو هي الأخرى من البيروقراطية السلبية، بل في مدى توافر الإرادة السياسية. و في الأخير تم حل المرصد الوطني لمكافحة الرشوة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 12 ماي 2002.

· هيئة وسيط الجمهورية:
ثم إنشاء وسيط الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي في 4 مارس 1996م، كمؤسسة مستقلة تنظر في القضايا المدنية، و تبدي أرائها و تقدم توصياتها في إطار الرقابة على عمل الإدارة و الأجهزة الحكومية. 
و تعتمد في ذلك على مصادر مختلفة، أهمها الاستماع إلى الشكاوي و المراسلات التي يقدمها المواطن.
و هو يعد حصيلة سنوية لأنشطته، و يرفع تقريره لرئيس الجمهورية. و قد امتد نشاط المجلس الذي ترأسه عبد السلام حباشي إلى أغلب ولايات الوطن عبر مندوبي الوسيط. و انهال عليه عرائض المواطنين التي تضمنت شكاوي موضوعها التعسف الإداري، و بطء العمل و تعقيداته، و التأخير، و إضاعة ملفات الأفراد، و عدم الالتزام بالقوانين، غير أنه في الأخير تم حل الوسيط شأنه شأن المرصد. 

· الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته:
تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بموجب قانون مكافحة الفساد في 20 فيفري 2006م، تهدف الهيئة إلى تحديد الإستراتجية اللازمة لمكافحة الفساد، إضافة إلى اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد و تقديم التوجيهات، و كذا جمع المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد، لاسيما فيما يخص التشريع و التنظيم و الإجراءات و الممارسات الإدارية و عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها.
 
· التشريعات القانونية لمكافحة الفساد:
رغم كل التدابير و الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة الجزائرية لمكافحة الفساد، إلا أنها بقيت غير كافية. و ذلك نتيجة لغياب إرادة سياسية حقيقية تترجم في شكل قوانين صارمة و رادعة للفساد. و في هذا الإطار قامت حكومة قاصدي مرباح سنة 1989م، بموجب الدستور المعمول به آنذاك باقتراح قانون إعلان الأملاك على كل شخص يشغل منصبا سياسيا سواء كان وزير أو مسؤول في الدولة بتقديم تصريح عام حول ممتلكاته و ثرواته قبل تسلمه المسؤولية و بعدها، و هذا بغية الحد من المعاملات غير المشروعة و تفادي نهب الأموال العامة. إلا أن هذا الإجراء يبقى سطحي و غير واقعي بحيث أنه من الغباء أن يقوم المسؤول بنسب الأموال غير المشروعة إلى نفسه، و إنما أكيد سيلجأ إلى طرق ملتوية كنسبها إلى أحد أقربائه.

و فيما يخص الإصلاحات الإدارية تم تنصيب لجنة لإصلاح هياكل مهام الدولة بموجب المرسوم الرئاسي 372-200 الموافق ل 22 نوفمبر 2000م، و التي ترأسها ميسوم صبيح، و تهدف هذه الهيئة إلى تحليل وضعية الجهاز الإداري و تقديم تقرير شامل لواقع الإدارة العامة، مع محاولة إيجاد الحلول المناسبة وفق مناهج التسيير الحديثة. إذا قامت اللجنة بتقديم تقرير شامل عن وضع هياكل الدولة في جويلية 2001م، والذي تضمن أزيد من 700 صفحة، و توصلت فيه اللجنة إلى نتيجة أساسية تؤكد فيها أن الإدارة العامة تعاني من حالة ركود خطيرة، و ذلك بفعل انتشار الفساد و الاختلاسات بين الموظفين و المسؤولين، مما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية فورية للقضاء على الفساد، و قدمت هاته الأخيرة جملة من الحلول و الاقتراحات التي ارتأتها مناسبة.


وفي سنة 2003 قامت الجزائر بالمصادقة على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي قامت إثرها بالاعتماد على قانون عالمي يهدف إلى القضاء على الفساد، وأول مشروع قانوني صادق عليه البرلمان الجزائري صدر في 20 فيفري 2006م، و ذلك بغية تحقيق دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد و مكافحته، و تعزيز النزاهة و الشفافية و المسؤولية في تسيير القطاعين العام و الخاص، إضافة إلى تسهيل و دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد و مكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات.

و لقد حدد هذا القانون في بابه الرابع مفهوم الفساد و مجالات ممارسته، وخصص الباب الثاني لتحديد التدابير الوقائية للتوظيف في مجال القطاع العام، القائمة على المبادئ التالية:
 
- الاعتماد على النجاعة و الشجاعة و المعايير الموضوعية كالجدارة و الكفاءة و الإنصاف.
- وضع إجراءات مناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب الإدارية العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد، ووضع أجر ملائم و تعويضات كافية للموظفين.
- إعداد برامج تعليمية و تكوينية و ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء النزيه و السليم و الصحيح لوظائفهم و إفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بخطورة الفساد.
- التصريح بالممتلكات قصد ضمان الشفافية و النزاهة في الحياة السياسية و الشؤون العمومية و حماية الممتلكات العمومية، و صون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العامة.
- وضع مدونات و قواعد سلوكية تحدد الإطار السليم و النزيه للوظائف العمومية و العهدة الانتخابية.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية و العقلانية و المسؤولية في تسيير الأموال العمومية طبقا للقانون و التنظيم المعمول به.
- الشفافية في التعامل مع الجمهور، و تفعيل دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
- تمكين وسائل الإعلام من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد.
- تجريم و تسليط عقوبات صارمة على كل مرتكبي مخالفات الفساد، كالرشوة و الاختلاس و غسيل الأموال و استغلال النفوذ و تمويل الأحزاب.
و يتضح لنا من خلال ما سبق أن أساس أزمة الفساد في الإدارة الجزائرية يرجع إلى غياب التطبيق الفعلي للقوانين على أرض الواقع، إضافة إلى خلق أجهزة شكلية لا تملك السلطة و المعلومات لكشف بؤر الفساد في الجزائر، و ذلك نتيجة تعرضها لضغوطات شديدة من قبل ما فيا الفساد.
المبحث الثاني: قراءة في مستويات مكافحة الفساد وسبل تفعيلها في المنطقة العربية. 

إن مكافحة الفساد في المنطقة العربية تقتضي رسم إستراتيجية متكاملة ومنسجمة تشمل إصلاح جميع المستويات، لأن مواجهة او إقتلاع الفساد ليست بالأمر الهين ،وخصوصا في شكله السائد اليوم ،وعليه تشمل عملية الإصلاح هده المستوى السياسي المؤسسي والقانوني وثانيا المستوى الإداري والإقتصادي ،وأخيرا المستوى الإجتماعي والثقافي القيمي.
المطلب الاول : على المستوى السياسي المؤسسي والقانوني:

لا يمكن إصلاح الإدارة في المنطقة العربية عموما والجزائر بصفة خاصة وتفعيل سياسة مكافحة الفساد فيها دون الاهتمام بإصلاح البنية السياسة المؤسسية والقانونية والتي تعتبر القاعدة الأساسية لنجاح أي مشروع إصلاحي، ويمكن إجمال أهم محاور هذا النوع من الإصلاح في العناصر التالية.
01- الاعتراف بحجم الفساد وأضراره وتوافر الإدارة السياسة الدقيقة لمحاربة:
إن نقطة البداية في معالجة أي مشكلة مهما كان نوعها يقتضي، ضرورة الاعتراف بوجودها وبآثارها، ولذا فإن نجاح سياسة الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة في مجال مكافحة الفساد مرتبطة أساسا بضرورة قيام القيادة السياسة بالاعتراف بوجودها وبعدم التستر على الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت رتبتهم ونفوذهم، إذ عادة ما يساعد هذا الاعتراف على وضع خطط إستراتيجية فعالة قادرة على مكافحتها، وصياغة قوانين ردعية كفيلة بالتقليل من حدتها، والعمل على تطبيقها بكل حزم وعدالة، وهذا ما يتطلب ضرورة توفر إرادة سياسة، ذلك أن وجود قوانين خاصة بمكافحة الفساد لا تكفي ما لم توجد هناك إرادة سياسة حازمة تشجع على متابعة تنفيذ تلك القوانين على جميع أفراد المجتمع بعدالة وموضوعية خاصة بعد أن أثبت الواقع الجزائري أن أزمة الفساد التي تعيشها البلاد ليست أزمة قوانين و تشريعات بقدر ما هي أزمة متابعة وتطبيقات. 

وعليه فإن نجاح أي برنامج إصلاحي في الجزائر اليوم لا بد أن يتضمن تغييرا ذاتيا حقيقيا شاملا مدعما من طرف القيادة السياسية العليا في الدولة، ولا يعني هذا التغيير حسب تصورنا تدويرا في المناصب أو تغييرا للوجوه والقيادات بقدر ما يعني بدرجة أكبر تغييرا في أساليب والمناهج والسياسات المتعلقة بتسيير نظام الحكم، ويشترط في ذلك ارتكازه على مفاهيم واضحة للسياسات التي تريد الدولة إتباعها، بدل أن يكون مجرد حلول ترقيعية مؤقة لأزمات عاجلة.
02- خلق بيئة مستقرة ... بيئة قليلة الفساد:
يعد الاستقرار بشتى مجالاته وأنواعه السياسي أو المؤسساتي أحد الدعائم الأساسية التي من خلالها يمكن العمل على ترشيد نظام الحكم وتعزيز سياسة مكافحة الفساد، ذلك أن الفساد ينمو ويتطور أكثر في ظل بيئة ينعدم فيها الأمن والاستقرار ورغم التجربة المريرة التي مرت بها الجزائر في ما يسمى بالعشرية السوداء، إلا أن نجاحها في عودة الاستقرار الأمني خاصة بتطبيق سياسة المصالحة الوطنية يعد عنصرا في غاية الأهمية، يمكن استثماره واستغلاله إذا أرفقته الدولة باستقرار سياسي وسلم اجتماعي، ولن يتحقق الاستقرار السياسي إلا في ظل بناء مؤسسات سياسة ومدنية قوية تتمتع بالاستقلالية وتهدف إلى خدمة المصالح الوطنية وتبتعد عن خدمة المصالح الشخصية، هكذا فقط يمكن استرجاع هيبة الدولة ومعالجة أزمة الثقة الموجودة بين المواطن الجزائري ومختلف مؤسساته الوطنية.
 
03- الشرعية وفعالية الدولة: ينطلق الإصلاح الحقيقي من إعادة النظر في بنية السلطة السياسة، أي تغيير طبيعة الحكم، والانتقال من حكم تسلطي إلى حكم ديمقراطي، يستمد شرعيته من الشعب، وفي هذا الإطار ينبغي إعادة النظر في دور الجيش داخل الساحة السياسية، يرى أحمد محيو أن" الظرف الذي تعيشه الجزائر حاليا يجعل الواقعية تفرضه علينا أن لا نتجاهل دور الجيش وأن نتجنب التعتيم عليه" ويعلل ذلك بأن إعادة النظر في دور الجيش ومكانته في الدولة تتجاوز الجوانب الإدارية لتمس المجال الدستوري "الذي تسكت قواعده الحالية عن ذكر مكانة الجيش ودوره الحقيقي"، ويلاحظ في الوقت نفسه أن الدستور الحالي يسكت عن ذكر الجيش، وعن كونه الآن المرجع الوحيد والحكم مباشرة أو بصفة غير مباشرة في النزاعات والاختيارات السياسية، وعلى هذا الأساس يفضل أن يتم الاعتراف له بهذه الوظيفة، لكن مع تحديدها حتى يتوقف عن التدخل في كل شيئ وفي كل وقت.
 
- تطوير السلطة التشريعية: إن المؤسسة التشريعية بهياكلها تؤدي دورا مقيدا ومحركا للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع،فهي تقيد الوزارات والعمل الحكومي بصورة مسبقة من خلال الآليات والإجراءات القانونية لعمل البرلمان والمتمثلة في )الاستجواب وجلسات الاستماع، لجان التحقيق، وسحب الثقة( واتخاذ مبدأ: الرقابة، المساءلة والمحاسبة كآليات رئيسية في عملها وإن توفر هذه الآليات بفعالية وقوة لدليل على قوة هذه المؤسسة أما ضعفها و عدم فعاليتها ليؤدي بضرورة إلى إضعاف دورها في الحياة التشريعية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية، فالرقابة والمساءلة والمحاسبة تعد من المؤشرات لنجاح أو فشل هذه المؤسسة في أدائها لأدوارها المختلفة ومنها مكافحة الفساد. ولا يكون هذا إلا من خلال إصلاح جذري وعميق هذه المؤسسة.
 
- إصلاح السلطة التنفيذية: تمثل السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة وكافة القطاعات الحكومية والوزارية بالإضافة إلى المديريات الوطنية والمحلية والفرعية أبرز مؤسسات النظام السياسي لما تتمتع به من إمكانيات ولكي تكون ركنا فاعلا في نظام النزاهة الوطني ينبغي أن تقوم على أساس احترام مبدأ الفصل المتوازن للسلطات والتداول السلمي للسلطة وعدم طغيان هذه السلطة على بقية السلطات.

هذا بالإضافة إلى الانفتاح على المعارضة وإطلاق الحريات الفردية والجماعية، وبناء التكامل الوطني، وتعزيز الهوية الوطنية المشتركة، بدون التعرض للتنوع الثقافي، أي احترام التعدد والاختلاف، والتوازن في إطار قانوني دستوري يؤكد المساواة التامة في المواطنين.

04- توسيع المشاركة السياسية:
لقد تم التأكيد في مواضيع كثيرة على أهمية تجنب عدم المشاركة السياسية وعلاقاتها العكسية بظاهرة الفساد، فعليه فان الإصلاح السياسي، الناجح والفعال هو ذلك الذي يولي أهمية للمشاركة الشعبية في صنع القرار فالتغيير المطلوب اليوم هو تفعيل وتحصين المشاركة الشعبية، أي المشاركة من طرف كافة شرائح المجتمع.
ولتحقيق ذلك ينبغي تجاوز حالة الاغتراب التي نعانيها على صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع، فتعمل على تفعيل دور المجتمع المدني وتقوية دور المؤسسات التعليمية والإعلامية، باعتبار أن الهدف المحوري للتعليم والإعلام هو شحذ الوعي وصقله لإحداث التغيير الذي يمثل نقلة نوعية في سلسلة نقلات نوعية متواصلة على طريق النهوض الحضاري، والتغيير هنا هو التغيير في صنع القرار أي الانتقال من التفرد بالقرار إلى المشاركة الجماعية في صنع القرار.
وإحداث التغيير- أي إصلاح الوضع الفاسد- لن يكون إلا من خلال مشاركة واسعة واعية وفاعلة، كما أن الحد من الفساد ومراقبته، لن يكون إلا من خلال هذا النمط من المشاركة السياسية، ومن جهة أخرى لابد من ضمان حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، لان تهميشها يضل من أهم معوقات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لذا لابد من تشجيع مشاركة المرأة، وهذا لا يتم إلا باحترام حقوق الإنسان التي تبقى الأداة المهمة من الناحية الفعلية لتحقيق إطلاق الطاقات والقدرات للإنسان رجلا وامرأة لكي يؤديا دورا طبيعيا إنسانيا حضاريا في سبيل النهوض والتقدم ويشاركا بإدارة فعلية في صنع القرار
.
05- تفعيل القضاء وإثراء المنظومة القانونية: اذ يعد القضاء الجهاز الأهم في المجتمع  لما له من مكانة في إشاعة العدل ورفع الظلم، ولذا وجب العمل على تطهيره من كل أشكال الفساد، وضمان استقلاليته عن تأثير السلطة التنفيذية، ومتابعته لكل القضايا مهما كان أصحابها بدل اعتماده على التضحية بالمسئولين الصغار، كما أن الجزائر ورغم صياغتها لبعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه إلا أنها تبقى عديمة الفعالية في التقليل من حدوثه، إذ استمرت ممارسات الفساد في الازدياد، خاصة وان بعض العقوبات لا تتلاءم مع ما يرتكب من جرائم في حق المال العام، ولذا وجب على الجزائر إذا ما أرادت تحقيق الحكم الراشد وتفعيل مكافحة الفساد أن تعمد إلى الاهتمام بهذا القطاع الحيوي وتوفر له من القوانين والتشريعات ما يمكنه من أداء دوره بمهنية وفعالية من اجل استرجاع مكانته وهيبته وكسب ثقة مختلف الفئات المجتمعية.
06- تفعيل سياسة التصريح بالممتلكات: تعتبر احد الآليات الكفيلة بكشف الفساد والتقليل من مرتكبيه من أصحاب الاختلاسات والإثراء غير المشروع، ذلك أنها تعمل في تفعيل سياسة" من أين لك هذا؟ التي غابت عن الممارسة الواقعية وبقيت مجرد نصوص قانونية، فرغم أن المادة الرابعة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نص على ضرورة التصريح بالممتلكات كأداة لضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية للممتلكات العامة، إلا أن الواقع الجزائري أثبت أن هناك تباينا واضحا بين الحقيقة والقانون، وما يدعم ذلك أن العديد من المسؤولين والموظفين تسلموا مهامهم وغادروها دون أي تصريح قبلي أو بعدي، والأكثر من ذلك بأنه إذا كان هناك تصريح بالممتلكات فهو بعيد كل البعد عن الحقيقة.
ولذلك فان مشكلة الجزائر ليست مشكلة قوانين بقدر ما هي مشكلة تطبيقات، فما أكثر القوانين والتوصيات، وما اقل الالتزام والتطبيقات، وهذا ما يدفع إلى القول أن ترشيد الحكم في الجزائر والتقليل من حدة الفساد يتطلب ضرورة قيامها بتعزيز سياسة التصريح بالممتلكات وتطبيقها بصورة فعلية مع إجراء تحقيقات وإخضاع كل من يعتمد التمويه والكذب في تصريحاته لأشد الإجراءات العقابية.

07- وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة والشفافية: لا بد لهذا النظام أن يشمل الجميع من سياسيين وإداريين ومسؤولين في القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني وهذا من اجل حماية الصالح العام، وينبغي المسائلة والمحاسبة أن تتم على المستويات العليا أولا من خلال وقف تقديم الرشوة على هذا المستوى يمكن أن تعمل الحكومة من خلال مكافحة الفساد الصغير، غير أن ذلك يتطلب ضرورة توفير إرادة سياسية وقيادة قوية ونزيهة حتى تكون قدوة للموظفين في المستويات الدنيا، كما لابد من أن تكون القوانين أكثر ردعا للمفسدين  وذات رمزية لزجر أفعال الفساد، وهذا ما يؤدي إلى وجود ثقة لدى المواطنين في مؤسسات دولتهم من جهة، وتشجيعهم على تقديم المساعدة من خلال رفع تظلماتهم والإبلاغ عن المفسدين من جهة أخرى.
ولذلك فان الإصلاحات لن تنجح إلا في ظل وجود حكم القانون مع وضع إجراءات لصنع القرار تتسم بالشفافية وتخضع للمسائلة، وتقوم على المشاركة، وتكون ملزمة للجميع الأطراف بدون استثناء حكاما ومحكومين.
وفي حالة المخالفة لابد من معاقبة كل مفسد مهما كانت منزلته، وهاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا رائعا للمساواة بين الناس، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم أمر فاطمة بنت الأسود المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قالوا: من يتجرأ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة ... فقال رسول الله: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟. ثم قام فاختطب فقال: إنما اهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
 
أنها عدالة الإسلام، لا فرق بين الناس إلا بتقوى الله، وعلى هذا النهج سار سلف هذه الأمة، فقد سعى عمر بن عبد العزيز إلى محاربة كل شكل من أشكال الفساد من: خيانة، كذب، رشوة وهدايا المسؤولين والأمراء و المسؤولين وإسراف ممارسة الولاة و الأمراء للتجارة، واحتجاب الولاة و الأمراء عن الناس.
ومعرفة أحوالهم، والظلم للناس والجور عليهم فطبق سياسة للوقاية من هذه الظاهرة تمثلت فيما يلي:
- التوسعة على العمال في الأرزاق، وذلك من اجل سد منفذ الخيانة،وضمان فراغ الولاة والعمال والأمراء لأشغال المسلمين وحوائجهم.
- حرصه على الوقاية من الكذب والتحايل في اتخاذ القرارات.
- الامتناع عن اخذ الهدايا والهبات.
- النهي عن الإسراف والتبذير. 
- منع الولاة والعمال من ممارسة التجارة، وذلك لما ينتج عنها من إنشغال عن أمور المسلمين، وما يحدث من محاباة له في التجارة الموقعة.
- فتح قنوات الاتصال بين الراعي والرعية، مع الإعلان عن جوائز ومكافئات مالية لمن يخبر بحقيقة الحال، أو يشير بشيء فيه مصلحة للمسلمين ومصلحة لدولتهم .
- محاسبة الولاة عن أموال بيت المال، فقد كان عمر يتحسس أخبار ولاته ويراقبهم ويحاسبهم على تقصيرهم، وقد كتب إلى احدهم قائلا:" لقد كثر شاكوك، وقل شاكروك، فأما عدلت، وأما اعتزلت والسلام".
08- توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد:
إن الطريق الوحيد لنجاح سياسة الإصلاح في الجزائر لابد وان ينطلق من وضع إستراتيجية شاملة تقوم على أسس من الدراسة العلمية الدقيقة لواقع الدولة الجزائرية ومتطلباتها
، مع الأخذ في عين الاعتبار طبيعة المجتمع وخصوصياته التاريخية والثقافية مع العمل الجاد على تهيئة المناخ العام الكفيل بإزالة بعض أسباب مظاهر الفساد، وعلى القيادة السياسية في البلاد على تشجيع اعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوفير القنوات الفعالة ليتمكن الناس من عرض شكواهم المتعلقة بالخدمات غير الملائمة، والمعاملة غير العادلة والشكاوى ضد الفساد، إضافة إلى توفير الحماية المادية والقانونية للشهود المبلغين عن مختلف المظاهر والممارسات السلبية.
المطلب الثاني : على المستوى الإداري والاقتصادي.
بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية المؤسسية والقانونية، يجب تدعيم هذه الإصلاحات بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية وهذا بالنظر لما لهذه القطاعات الحيوية من مكانة في تحقيق وتنفيذ هذه الإصلاحات، وسنتطرق إلى أهم العناصر في هذا الإطار من خلال:
01- إعادة التنظيم الإداري:
حسب منهج حديث وفعال في خدمة الشعب، فالهدف الأول الذي يجب أن يرسم هو رفع الإنتاجية ومردودية العمال، فينبغي على الإدارة أن تتخلص من الثقل البيروقراطي المعطل للإجراءات الإدارية، ولن يكون هذا ممكن إلا من خلال الأفراد الذين يديرونها ويعملون بها.

بداية بتبسيط الإجراءات المعقدة عن طريق التقليل من الأوراق الإدارية، كي لا يلجئ المواطن إلى المحسوبية والمحاباة ولتسهيل الخدمات التي سوف يحصل عليها فالإجراءات الحكومية التي أعتمدت عليها الإدارة الجزائرية من شانها أن تكون عاملا من عوامل تفشي صور الفساد، كما يمكن إحداث تغييرات شاملة في آليات عمل المؤسسات العامة التي تتعلق بتحديد الإجراءات والآليات والمدد الزمنية اللازمة لتقييم الخدمة ونشر هذه التعليمات لاطلاع الجمهور عليها، وإفساح المجال أمامه لتقديم الشكاوى بحق المخالفين لأصول وإجراءات العمل، وذلك من خلال إنشاء دواوين شكاوى ووضع أنظمة مسيرة لعملها وفتحها أمام المواطنين وخلق الوعي لديهم للشعور بالمواطنة التي تمنحه حق مراقبة الموظفين وأدائهم في تقديم الخدمة، مادام هذا الأخير يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الوطن وخاصة دفع الضرائب التي تفرضها عليه الدولة.
 
02- إعادة هيكلة الجهاز الحكومي:
يتميز الجهاز الإداري الجزائري بتعدد المؤسسات الوزارية و تشابكها وتداخلها في بعض المهام، مما ينتج عنه تعدد في الهيئات والمراكز التابعة لها، هذا ما يعقد الإجراءات الإدارية من حيث اتخاذ القرارات، ولهذا فانه لابد من تحديد النظام الإداري المتبع تحديدا دقيقا من حيث الأهداف والوسائل، ومن جهة أخرى فان تداخل الصلاحيات بين الوزارات يؤدي إلى تعطيل عدد من المشاريع والملفات الهامة، كما أن بعض الحقائب الوزارية لم يعد لها مبر، ويجدر بالتالي إلغائها تماما، اقتصادا للتكاليف وتخفيفا للإجراءات البيروقراطية  ويتم إحداث وزارة خاصة بالتنمية الإدارية والإصلاح، بدل اللجوء إلى عمليات الإصلاح الارتجالية التي تصعب عملية التحديث بدل تسهيلها، وان تهتم هذه الوزارة بتطوير الوظيفة العامة وترشيد الهياكل الحكومية وتعتمد على وسائل حديثة وخبراء وإطارات متخصصين بهدف دراسة وضعية الإدارة العامة والقضاء على الفساد الإداري.
ويتم القضاء على ازدواجية وظائف الوحدات الحكومية عن طريق:
- التركيز على الوزارات والهيئات الاقتصادية الرئيسية، ثم الانتقال الى الوزارات التي تتعامل مع الأنشطة الحكومية الخدماتية، مثل التعليم الصحة والتجارة.
- وضع هيكل إداري يقضي على الخلل الوظيفي البيروقراطي ويمنع تكرار وقوع الأخطاء الإدارية، ويؤدي إلى تحسين الأداء الداخلي، وزيادة كفاءة الهيئات الحكومية.
- تقليل عدد الأجهزة المتشابهة في العمل على الاختصاصات وتجميعها تحت هيئة واحدة  لأن ذلك يقلل من النفقات الإدارية التي تتزايد بزيادة عدد المدراء والمستشارين وتعدد الوظائف الأخرى.
- تقييم عام للتجارب السابقة للدول العربية والغربية في مجال الإصلاح الإداري، باعتبار أن جل الدول العربية تعاني من نفس الظواهر السلبية للإدارة، من تضخم وفساد داخل الإدارة العامة، وأن يتم الاعتماد على أحسن أسلوب في الإصلاح مع مراعاة البيئة الإدارية للإدارة الجزائرية.
بالإضافة إلى تدريب الكوادر والإطارات الخاصة بكل مصلحة وفق أطر منهجية أكاديمية تعتمد على التطوير، بإجراء تربصات في المعاهد والجامعات والمراكز الخاصة لاكتساب المهارات اللازمة لزيادة الفعالية والقابلية للإبداع والتغيير.

03- إصلاح الوظيفة العامة: من اجل تحسين الخدمة المدنية، ينبغي تطوير الموارد البشرية واستغلالها وفق منهج علمي دقيق، سواء تعلق الأمر بتحسين تسيير العاملين، أو بإعادة تعبئتهم في إطار هياكل العمل والإجراءات المحددة، وتطوير أدوات ودعامات التسيير والتكوين واستعمالها. 
ويعد احترام إدارة الموارد البشرية لمبدأي الشفافية والتنافسية شرط أساسيا لإنجاح أي مسعى إلى تطوير الأداء، والحد من سلبيات العمل البيروقراطي، فالتوظيف الأكثر شفافية للموظفين من شأنه أن بجنب المرافق العامة مشكلات عديدة في المستقبل، ويؤمن التطبيق الجيد للسياسات العامة، كما يضمن حسن التعامل مع الجمهور، وللوقاية من الرشوة، لابد أن يتضمن قانون الوظيفة العامة أساليب الترغيب والترهيب، أي إذا استخدمت الامتيازات والحوافز التي تشجع قيمة النزاهة ينبغي في المقابل استخدام أسلوب الترهيب بالعقوبة ضد الممارسات غير الشرعية.
كما لابد من تفعيل أخلاقيات الوظيفة العامة من أجل رفع مستوى الأخلاق في القطاع العام، إذ ينبغي تطوير ثم تفعيل مدونات السلوك والمواثيق الأخلاقية المعمول بها  وهذا اعتمادا على مجموعة من المقاييس أهمها: وضوح المعايير الأخلاقية التي يجب أن تكون مكتوبة في أطر قانونية، ومعلنة في أماكن العمل وعلى المسؤولين والموظفين معرفة حقوقهم وواجباتهم، خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عن ممارسات فاسدة، وإعطاء أهمية قصوى لآليات المساءلة الداخلية، ووضع إجراءات تسمح بالكشف عن الفساد، وتوقيع عقوبات تأديبية ملائمة ضد الفاسدين.

04- إصلاح نظام الأجور: يعد إصلاح نظام الأجور أحد الآليات الرئيسة لأداء الموظفين لمسؤولياتهم بكل فعالية، ولذلك يجب أن يتماشى هذا النظام مع مستويات الأسعار وتكاليف المعيشية، وذلك من أجل أن يحقق الموظف الأمن والعيش الكريم، وهذا ما يولد لديه عنصر الانتماء والولاء للإدارة، مما يجعله يعمل على رفع أدائه وعدم قبول الرشوة أو قيامه باستغلال وظيفته، أما إذا فقد الأمن وغاب العيش الكريم فإن ذلك يدفعه إلى البحث عن سبل أخرى غير مشروعه من أجل تأمين تكاليف المعيشية.
05- ترشيد الإدارة وتكييفها مع التطورات التكنولوجيا:
إن أهم أسباب التخلف الإداري الذي تعرفه الإدارة الجزائرية هو عدم مواكبتها للتغيرات العالمية، وفي مقدمتها استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعد آلية كفيلة بتحسين الأداء الإداري ورفع مستوى الفعالية.
ولعل من أهم معوقات استخدام هذه التكنولوجيا في الإدارة الجزائرية هو الأمية الإلكترونية التي يعاني منها العديد من الموظفين وفي هذا السياق يؤكد ستراسمان بي ""straussman.p  أن خرافة هذا العصر في اعتبار التكنولوجيا حلا لكل المشاكل لأنه من السهل اقتناء الأجهزة، لكن تحويل المعطيات إلى شيء مفيد يتطلب قدرا كبيرا من ذكاء وتركيز المورد البشري، ولذلك لا بد من تحسين السياسات التعليمية والتكوينية بما يتلاءم ومتطلبات العصر التي باتت تؤكد أن الجهاز الإداري الجزائري في حاجة ماسة إلى الاستخدام الأمثل التكنولوجي للحاسبات الالكترونية والاستفادة منها في مجال الإصلاح الإداري من أجل تحسين خدمات المواطنين.
 
06- تطوير أنظمة الرقابة: على نحو يجعل هدفها الأساسي هو تحقيق كفاءة وفاعلية المؤسسات و الإدارات العمومية، من خلال إنجاز الأعمال الإدارية المختلفة وتمكينها من تنفيذ خططها، وتحقيق أهدافها جهد ووقت ممكنين وبأقل التكاليف.
كما يسعى إلى تحقيق المسؤولية الإدارية، وتنفيذها وترجمتها إلى الواقع العملي، وتحديد المسؤولية يتم من خلال مساءلة الموظفين عن الأخطاء والانحرافات المسجلة، بعد كشفها وتحديد أسباب حدوثها، واقتراح الحلول والعلاج الملائم لها. وللأسف فإن هذا المفهوم الإيجابي للرقابة، كثيرا ما يكون غير واضح في أذهان القائمين بمسؤولية الرقابة نفسها، وإنما ينظرون إليها على أنها وسيلة للتحكم واستظهار السلطة، وتأكيد أهميتها في التنظيم أمام مرؤوسيهم. وهذا المفهوم السلبي للرقابة، الذي ترسخ في أذهان الكثير من مسؤولينا، إنما يرجع أساسا إلى كون الإدارة الجزائرية عاشت فترة طويلة دون رقابة صارمة ومحاسبة فعلية، لا زالت آثارها السيئة موضوع الساعة.
 
07- التخفيف من المركزية الإدارية: إن تفويض السلطات يعد عنصرا ضروريا بإمكانه المساهمة في ترشيد الإدارة الجزائرية وتقليل الفساد داخلها، وذلك لما له من دور في التوجه نحو العمل الجماعي والابتعاد عن العمل الفردي الذي قد يؤدي إلى استبداد المسؤولين ويزيد من تعسفهم في استغلال المنصب والنفوذ، غير أن نجاح ذلك مرتبط بدرجة كبيرة بطبيعة الأفراد المفوضين وتنشئتهم الاجتماعية وأخلاقهم الوظيفية، فلا يعني أن إقرار الدولة للامركزية التسيير مثلا سيؤدي بالضرورة إلى الحد من الفساد وإنما قد يحدث العكس وتزيد مستويات الفساد ما لم تتوفر الإدارة على العناصر البشرية الكفء والأمين.
 
08- إصلاح نظام الصفقات العمومية: ضمن إستراتيجية إصلاح القطاع العام حيث يحتل إصلاح الصفقات العمومية المحور الأهم في مجال مكافحة الفساد الكبير ومن بين الشروط المطلوبة في ذلك، تعديل قانون الصفقات العمومية، إقرار مجموعة من القواعد التي تضمن تحقيق الشفافية في المشتريات والمناقصات العمومية خاصة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الصفقات من خلال تخطيط الطلبيات وتوصيفها ووضع معايير واضحة وعادلة لتقييم العروض، مع التقيد بعلنية فتح المغلفات التي تحتوي على العروض أمام الجمهور، وفي وقت ومكان محددين، وتسند مهمة تقييم العروض إلى لجنة محايدة تتوفر على إمكانات للحكم على نوعية العرض تقنيا وماليا، وينبغي تعزيز وسائل دراسات الخبرة والمراقبة المستقلة لكشف الأخطاء التي تشوب عادة تنفيذ الصفقات العمومية.
 
09- تحقيق التنمية الاقتصادية بالانتقال من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج:
لاشك أن تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر يعد عاملا مشجعا على تحقيق الحكم الراشد الذي يتطلب تجسيده موارد مادية كبيرة ويرتبط تدعيمه بالتنمية فهناك علاقة متبادلة ومتكاملة بينهما، والتنمية لا يمكن أن تبنى على منطق الريع البترولي الذي تعتمده الدولة الجزائرية، وإنما يتطلب ضرورة توسيع مداخليها وتنويع صادراتها بالاهتمام بالقطاع الإنتاجي الفلاحي والصناعي والسياحي، وهي قطاعات بإمكانها تحقيق ثروات للبلاد سواء من الناحية المادية أو في إيجاد حلول لبعض المشاكل الاجتماعية كالمساهمة في التقليل من حدة البطالة بتوفير عدد كبير من مناصب الشغل.
   
هذا مع ضرورة إصلاح النظام الجبائي، حيث تعاني الجزائر من نظام جبائي غير واقعي وغير عادل، ومعقد، وغير فاعل، ولصالح الأغنياء، إن مجموع المداخيل الجبائية مثلت قرابة 19% من الدخل الخام خلال العشريتين الأخيرتين، وبالطبع فإن الفساد والغش والتهرب الجبائي يقلل بشكل كبير من مردودية الدخل مباشرة، ولهذا وجب القيام بإصلاح جبائي عميق يحقق الأهداف التالية:
- يجب أن يكون النظام الجبائي الجديد تعبيرا عن العدالة الاجتماعية، وأن يوزع بشكل عادل ومرحلي على كل الأشخاص الخاضعين للضريبة، وأن تمثل الضريبة أداة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية من أجل تمكين المؤسسات الصناعية والفلاحين من تطوير الدخل، وأن تكون قادرة على تمويل نفسها لتوسيع أنشطتها وخلق وظائف جديدة، والمشاركة بهذا الشكل في النمو الاقتصادي.
- اتخاذ إجراءات من أجل تبسيط الضرائب والشفافية في جميع العمليات الجبائية  واستعمال المعلوماتية والتكوين المناسب للأشخاص وتطوير التصرف في الضرائب  بما يمثل أدوات ثمينة لإضفاء الشفافية والفعالية في الحرب ضد فساد إدارة الضرائب، وضد الغش والتهرب الضريبي.
- يجب أن يوضع نسق جبائي جديد جهوي ومحلي من أجل تمكين المناطق من التحكم والتصرف في مداخليها الخاصة بهدف إدارة أفضل لمجهود التنمية المحلية  كذلك فإن نسق الملائمة هذا يضع على ذمة البلديات الفقيرة مداخيل إضافية في إطار التضامن الوطني.
  
- إنشاء صناديق الثروة السيادية بالجزائر:
تعرف منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية صناديق الثروة السيادية بأنها: تجمعات للأصول التي تملكها الحكومات وتدار بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أهداف وطنية تمول من احتياطات النقد الأجنبي، أو من عائدات الموارد النادرة كالبترول، أو من الضرائب العامة أو غيرها من الإيرادات، وتضيف وزارة الخزانة الأمريكية إلى ذلك بأنها تدار بشكل مستقل عن الاحتياطات الرسمية للسلطات النقدية.

إن من أهم مزايا هذا النوع من الصناديق:
أ- تنويع مصادر الدخل: يساعد إنشاء صناديق الثروة السيادية في تقليص الاعتماد على عائدات النفط وتنويع مصادر النقل خاصة في الدول التي تمتلك اقتصاد ريعي كالجزائر، فالاقتصاد الجزائري يتميز بهيمنة قطاع المحروقات والاعتماد الشديد على الإيرادات المتأتية منه والتي تساهم بنحو 98%  من صادرات الجزائر وبنسب تتراوح بين 40% إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تساهم بما يقارب ثلثي الموارد الموازنة العامة.

ب- التنمية المستدامة وضمان مصالح الأجيال القادمة: من المعلوم أن البترول يحضى بأهمية بالغة كونه مصدرا رئيسيا للطاقة في العالم على الأقل في المستقبل المنظور، كما تزداد أهميته بالنسبة للدول المنتجة له من خلال توفيره بفوائض مالية تعد ضرورية لتمويل برامج التنمية. وهو مورد طبيعي غير متجدد يترتب على ازدياد الطلب عليه زيادة الطاقة الإنتاجية للدول المنتجة له. لذا  فإن العمر الافتراضي للاحتياطات البترولية مرهون بما هو مؤكد وبما يمكن اكتشافه، وعليه يكون على عاتق الدول صاحبة الموارد النفطية مسؤولية إدارة احتياطاتها بشكل يسمح بإطالة العمر الافتراضي لتلك الاحتياطات لضمان تنمية مستدامة والحفاظ على الثروة لتستفيد منها الأجيال المستقبلية.
ج- الاستقرار المالي: تساهم صناديق الثروة السيادية في تحقيق الاستقرار المالي وذلك من خلال امتصاص الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار البترول، بحيث لا يؤثر انخفاض حصيلة الإيرادات البترولية على حجم الإنفاق العام و لا على مستوى الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة.

10- تحقيق العدالة التوزيعية: إذ لا يمكن تجسيد الإصلاح في الجزائر وتعزيز مكافحة الفساد إلا بالتخلص من كل الأساليب والممارسات السلبية المتعلقة باعتماد الجهوية والمحسوبية في توزيع الدولة للثروة على مختلف الولايات بمنح بعضها مشاريع تنموية ومنع بعضها الآخر منها، بمعنى آخر معالجة أزمة التكامل والاندماج الوطني الذي تعاني منه الجزائر، خاصة على مستوى المناطق الصحراوية التي تعد المصدر الرئيسي لمداخيل الجزائر البترولية، ورغم ذلك تبقى تعاني من نقص كبير في مجال الاستفادة من المشاريع التنموية، ومع زيادة انتشار معدلات البطالة والفقر بها وإحساس شبابها بالحقرة والتهميش فقد تحولت إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة ما لم تسارع الدولة إلى الاهتمام بها
.
11- ضرورة إنعاش التنمية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق تنمية سياسية أو إدارية أو غيرها بدون إنعاش حقيقي للتنمية الاقتصادية، والذي يتطلب بدوره التفكير في إستراتيجية وطنية شاملة تضع ضمن أولوياتها تحريك عجلة التنمية من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المادية والبشرية التي تتوفر عليها البلاد، وتطوير القطاع العام إلى جانب تطوير القطاع الخاص.
12- التخفيف من التبعية الاقتصادية: وهذا لا يعني التحرر من التبعية دفعة واحدة، لأنه بالتأكيد مطلب صعب التحقيق في ظل تزايد تبعية الجزائر الخارجية، لكن الأكيد هو أن إنعاش التنمية الاقتصادية سيتحقق في المستقبل للتخلص من قيود التبعية والهيمنة، ولا يكون ذلك إلا باعتماد على الذات والنهوض بالإنتاج الوطني ورفض الاقتصاد الريعي الاستغلالي
.

بالإضافة للإصلاحات المذكورة هناك إصلاحات أخرى وتتمثل في:
· توضيح النصوص القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي وتبسيطها، ولا سيما التي تخص الاستثمار والضرائب والتجارة.
· إصلاح النظام المصرفي بتحرير أسعار الصرف، وتحقيق الانضباط النقدي، وتصحيح هياكل الأسعار.
· تحرير التجارة والاستثمار وحركة عوامل الإنتاج.
· إعادة هيكلة وظائف وأدوار الدولة ذات المضامين الاقتصادية لمنع قيام الاحتكار الخاص، وفي توزيع الدخل، وإدارة المرافق الأساسية (العمالة والأسواق الخارجية والتعليم)
.
المطلب الثالث: على المستوى الاجتماعي والثقافي (القيمي):

إلى جانب الإصلاحات السابق ذكرها تقتضي محاربة الفساد والتحرك على جبهة أخرى تخص الجانب الاجتماعي والثقافي وذلك عن طريق المحاور التالية:
كفة الإصلاح على الفساد، ولكن ذلك يقتضي مبادرات ذاتية،وان لم يجمعها في إطار، فان إصلاح الذات يجمعها".

01- الاهتمام بالعنصر البشري:


مادام المورد البشري هو المسؤول عن قضايا الفساد فلابد من اصلاح الانسان، ذلك ان اصلاح الهياكل دون إصلاح الإنسان يعتبر إصلاحا قاصرا ولن يؤدي إلى الإصلاح  الجذري المنشود، وفي هذا السياق يقول vermant gund " إن مايفرق بين شركة ناجحة واخرى فاشلة هو قبل كل شيء الرجال الذين يعتبرون المورد الاساسي والقاعدة الأساسية لكل ثراء داخل المؤسسة، أما مايتبقى فبالإمكان شراءها و نقله"


فالموظف الصالح هو الذي تنتجه التربية الصالحة في الاسرة الصالحة في المدرسة الصالحة في البيئة الصالحة التي يحكمها مسؤولون صالحون يعملون على تغيير الذهنيات السلبية المنتشرة بين افراد المجتمع(اللامبالاة، عدم تقدير الوقت...)، وهكذا يمكن الوصول الى مجتمع صالح وراشد، وبذلك رسم اي استراتيجية لمكافحة الفساد في الجزائر يجب أن تبدا أولا وقبل كل شيء بالأخلاق والضمير من خلال التسلح بالإيمان الذي يعد السبيل الوحيد لمحاربة النفس.

02- التنمية وتحسين المنظومة التربوية:


يجب أن نذكر أن الإسلام يشجع على المعرفة والعلم، وكي يحصل إنسجام مع تعاليم الإسلام، فهناك مجهود كبير يستحق أن يقدم في الجزائر سواء على المستوى الكيفي والكمي بعد عشرية سوداء مليئة بذكريات فضيعة ومدمرة للقيم الإسلامية في المجتمع، فلازم إذن أن ينخرط الفكر الذي يحمل رؤى تحث علىضرورة تحقيق ترابط وانسجام أكبر في المنظومة التربوية، واندماج حقيقي بين مختلف مراحل التعليم، ولكن ليس فقط لتحسين الكفاءة ومستوى المعرفة، وإنما للإجابة على التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحالية والمستقبلية  فقطاع التربية يعد محورا أساسيا حاملا للآمال الكبرى الخاصة بتطوير الكفاءة.

 
ولهذا فالجزائر يجب أن تقدم مجهودا إضافيا في هذا المجال بإعادة الإعتبار للنسق التربوي في ثلاث اتجاهات:

- تحسين مستوى التعليم في كل المراحل.

- تحسين إدارة المنظومة التربوية وأدائها وذلك بالرفع من مستوى وكفاءة الإطار التعليمي والإداري والتسيير في القطاع التعليمي، كذلك عقلنة الإدارة، والفعل المدروس والمنظم حول تكاليف المنظومة التربوية التي ينبغي أن يجر من التخفيض من التكاليف الراجعة إلى الأداء وإلى التخفيض من تكاليف إنشاء البنية التحتية المدرسية والجامعية.

- إعادة صياغة التكاليف المخصصة للتعليم بتوزيع عادل للقرض على مستوى كامل تراب الوطن من أجل تحمل أفضل للحاجيات في هذا المستوى، حاجيات المناطق الريفية والمعدة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة الى جميع الأطفال.

يسمح مجموع هذه الإجراءات بتحسين مستوى نمو الموارد البشرية، ويكثر من غرض البلد بالسيطرة بشكل افضل على مجهود التنمية الشاملة، فتمثل إعادة التأهيل، والتحكم في مصاريف التعليم، أحسن السبل في محاربة الفقر في إطار إستراتيجية للتنمية الشاملة، فبطبع فالتعليم العالي يجب أن يكون موضوع اهتمام من أجل تحسين الكفاءات والتكفل بالأهداف الثلاثة التالية:

- تكوين المكونين.

- التكوين الجامعي لحاجات التأطير في البلد.

- البحث العلمي والتقني.


ففي مجال البحث العلمي والتقني، فإن المسألة تكمن في التخلص من النقل المحاكي للمعارف والتقنيات والثقافة المفروضة، وهذا مايميز الوضعية الحالية بما فيها من تبعية ثقافية وتكنولوجية إلى البلدان الغربية، وبينما يمثل البحث العلمي والتقني أداة قوية لتغيير مجتمع ما، فإن على الجزائر أن تتخذ الخطوات نحو تحقيق قدرة تقنية وعلمية في حرية إتخاذ القرار كهدف بإمكانه دمج العلم والتقنية في إطار تركيبة التمشي نحو التنمية.

03- تحقيق العدالة الاجتماعية:


يعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف في توزيع الثروة الوطنية والقضاء على الفقر والفروق الطبقية أحد أهم الركائز الأساسية التي يمكن التعويل عليها في تفعيل سياسة مكافحة الفساد في الجزائر.

إذ لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الحد من الفساد في الجزائر في ظل ما تشهده هذه الاخيرة في تفاوت طبقي وإتساع الفجوة بين الأقلية الغنية والأكثرية الفقيرة، ويزداد الأمر تعقيدا حينما تكون تلك الأقلية هي التي تحكم وتتحكم في مصير الأكثرية باسم تزاوج المال والسلطة، هذا بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع في نيل الحقوق وعدم المساواة بينهم في القيام بالواجبات وتوزيع الموارد والخدمات، كل هذا من شأنه أن يخلق حالة عدائية للسلطة قد تصل إلى حد المواجهة العنيفة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولذا كانت العدالة الاجتماعية الطريق الأمثل والصحيح لتجاوز مثل هذه التجاوزات والانحرافات التي من شأنها التأثير على علاقة الحاكم والمحكوم.

04- إحداث إنقلاب إيجابي في وعي الأفراد:


لن يكون لتغيير الهياكل والقوانين والبرامج أي أثر على في كبح الفساد ما لم يحدث تغيير في الذهنيات، لأن معالجة ثقافة الفساد تقتضي تغيير نظرة الأفراد لهذه الظاهرة  وإرساء مبادئ التنافس الصالح بين القوى السياسية والتكافؤ،المسؤولية والشفافية من خلال إعطاء المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز البحث مكانتها في توعية الرأي العام بشأن أسباب الفساد وأثاره، وتحسيسه بأهمية مشاركته في الحياة العامة للحد من هذه الظاهرة السلبية، ويرى الكاتب أسامة عبد الرحمن أن التغيير على الصعيد الفردي ضروري، ولكن" ليس معنى ذلك أن إصلاح الذات ليس مطلبا أساسيا، فكل من يحاول الإصلاح أو يتخذ إليه سبيلا لابد أن يبدأ بذاته، وبديهي أن الذي يصلح ذاته لايملك أي حجة في الدعوة إلى إصلاح المجتمع أو المساهمة في إصلاحه، لكن إصلاح الذات لابد أن يعني في أضيق حدوده بإمكانية ضرب المثل حتى وإن لزم الصمت، ولكن الأجدر أن يكون ضرب المثل مجسدا إمكانية تجسيد المثل للاخرين، لكي يتجاوز إصلاح الذات إلى إصلاح المحيط الضييق إن لم يكن في الإمكان تجاوزه لإصلاح المحيط الأوسع، ويبدو على الرغم من ذلك كله، فإن إصلاح الذات مطلوب لضرب المثل وإن لزم الصمت وذلك أضعف الإيمان، وربما لو اتخذ الفرد في المجتمع قادرا على ضرب ذلك المثل، ذلك السبيل لرجحت كفة الإصلاح على الفساد، ولكن ذلك يقتضي مبادرات ذاتية، وإن لم يجمعها في إطار، فإن إصلاح الذات يجمعها".

05- ضرورة التعاون من اجل مكافحة الفساد:


إن المعركة ضد الفىساد تتطلب تظافر الجهود منظمات المجتمع المدني وذلك أن لكل المنظمات الأهلية والجمعيات دور كبير في محاربة الفساد، غير أنه يجب إعادة النظر في قانون الجمعيات من جهة، وضرورة تقديم الدولة يد المساعدة لهذه الجمعيات ماديا وكذلك تأهيلها من جهة أخرى، وذلك بدفعها بإتجاه الميدان من خلال تحويلها من جمعيات خيرية مثلا إلى جمعيات تساهم في عملية التنمية بصفة عامة، ونعتقد أن قضية مكافحة الفساد تدخل في صميم عملية التنمية، ولهذا يجب تنشيط الحياة الثقافية في البلاد من خلال تشجيع المسارح ودور الثقافة والمنتديات العلمية والجامعات بتناول قضايا المال العام وضرورة المحافظة عليه والتشهير بكل ما يحملة الفساد من أضرار وتداعيات سلبية على النسيج الاحتماعي والاقتصادي والثقافي والقيمي.

بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام في الكشف عن قضايا الفساد والمفسدين وهذا ما يسمح للأفراد بصفة كاملة وممكنة من تتبع أي نشاط تقوم به الحكومة، فهي القاعدة الأساسية للتنبيه عن أي سلوك فاسد، وهذا يظهر دور الصحفيين من خلال إمداد المواطنين بالحقائق والمعلومات المتعلقة بمختلف الأنشطة التي تقوم بها الحكومة، و إبراز الأملاك والمصالح التي تستحوذ عليهاالطبقة السياسية.
 
- إتباع المنهج الإسلامي في علاجه لظاهرة الفساد بمختلف أشكاله والذي يقوم على جملة من المبادئ العظيمة والتي يمكن ذكرها باختصار في:

أ- أن الارزاق مقسومة:

فمن المسائل الشائكة التي تشغل بال البشرية منذ القدم، مسالة الرزق، إذ في سبيل إشباع حاجاته قد لا يبالي الإنسان بأكل الحرام، لا يقتنع بأن ذلك حرام، بحجة أنه إذا لم يأكل مثل هذه الأموال، فإنه سيموت جوعا وهي حجة باطلة، لأن رزق العبد ضمنه الله سبحانه وتعالى كما ضمنه لكل دابة على وجه الأرض وذلك ما ورد في قوله تعالى:" وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها "
. 

وأيضا قوله في موضع اخر:" وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم" 

وهذا ويعد الرزق من جملة المقادير التي قدرها الله تعالى لعباده قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وقدر الرزق للإنسان وهو في بطن أمه، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها المكتوب لها من عند الله، ولكن هذا لا يعني أبدا أن لا يسعى الإنسان لكسب الرزق، وإنما عليه الكد والإجتهاد مع شرط الإطمئنان بأن لا أحد من الناس يأكل رزقه.

فلماذا إذن يلتجئ الإنسان المسلم إلى طرق الحرام فيأكل من مال الحرام ؟ وقد أغناه الله بالحلال وسخر له ما في الأرض جميعا لقوله تعالى:" هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور".
 
ب- إن الله رقيب على الجميع:

فمن أسماء الله" الرقيب وذلك ما ورد في قوله سبحانه وتعالى:" إن الله كان عليما رقيبا".
 
فعلى الإنسان المسلم إذن أن يستشعر رقابة الله عليه في السر والعلن، في الليل والنهار وفي أي مكان، وهنا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في رده عن سؤال جبريل عليه السلام عن الإحسان، حيث قال له:" أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".رواه مسلم.
فعلى الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص وهو يؤدي عمله، أن يسشتشعر رقابة الله له فكيف لا يستحي من الله وهو يقبض الرشوة وهو يعلم في نفس الوقت أن الله يراه.

فمهما إجتهدت الدولة ووضعت أجهزة مراقبة في نظرنا سهل التحايل عليها وتبقى مراقبة الله هي الضامن القوي للسير الحسن للعمل و أدائه على أحسن وجه.

ج- عظم المسؤولية:

مسؤولية أي موظف ليست على المواطنين بل هي مسؤولية يعاقب عليها غدا أمام رب العالمين يحاسب عن كل كبيرة وصغيرة وذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى:" يقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا"
 
فالمسؤولية في الحقيقة أمانة في أعناق موظفي الدولة، أبت المخلوقات العظيمة حملها وخافت أن لا تؤدي حقها كما جاء في قوله تعالى:" إناّ عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا".
 
هذا ولا تخلوا السنة الشريفة من الأحاديث الترهيبية من تبعات الإمارة سواء كانت صغرى أو كبرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري:" يا أبا ذر أنك أمرؤ ضعيف وإنها أمانة وما فيها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها فيها" رواه مسلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام:" إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة". رواه البخاري.

فليحذر إذن الموظفون أن يعطوا مصالح المسلمين، ويطالبونهم بالرشوة مثلا أوغيرها لقضاء أمورهم مع أنهم ملزمون شرعا وقانونا بآدائها، وما أعظم جرم من أخذ الرشوة ليظلم بها الناس ويعتدي على حقوقهم.
 
خلاصة واستنتاجات:


لقد تطرقنا في هذا الفصل الأخير من الدراسة إلى تناول آليات وجهود مكافحة الفساد وسبل تفعيلها، حيث، عرضنا في المحور الأول منه أهم الجهود الدولية والعربية والوطنية في مجال تفعيل سياسة مكافحة الفساد، لننتقل بعدها إلى المحور الثاني الذي خصصناه لقراءة في مستويات مكافحة الفساد وسبل تفعيلها، من خلال تقديم ووضع رؤية استراتيجية شاملة تحتوي أساليب وقائية وأخرى علاجية، وتتضمن حلولا واقعية فعالة تجمع بين الجوانب النظرية والعملية، يمكن الاستثمار فيها من أجل تجنب الوقوع في الفساد.

ونستنتج من كل ما سبق ما يلي:

- مع عولمة الفساد وانتشاره على صعيد عالمي تزايد اهتمام العديد من المؤسسات الدولية به، حيث دعت إلى ضرورة مكافحته والتقليل من حدته، وذلك من خلال صياغتها لبعض الاتفاقيات ودعوتها للدول بالإنضمام إليها والتوقيع عليها.

- لا يمكن لدول المنطقة العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة أن تنجح في مكافحة الفساد إلا من خلال إعتماد إستراتيجية شاملة وفعالة تقتضي إصلاحات حقيقية في جميع المستسويات، سواء السياسية أو القانونية أو الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الثقافية القيمية.
- تفعيل دور الأجهزة الحكومية المكلفة بمكافحة الفساد، ويكون ذلك بعد إصلاح هياكلها وتنظيماتها، وتفعيل دورها يتم من خلالها توسيع صلاحياتها وخصوصا صلاحيات مجلس المحاسبة في مجال الرقابة على جل المؤسسات السياسية والإدارية، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية، وتجنب تداخل وتعارض الصلاحيات بينها.
- تعزيز دور القانون للحد من الفساد، وبالتالي يجب أن يلعب النظام العقابي دورا أساسيا في ذلك، ولا يكون هذا إلا بالعمل على تحقيق دولة القانون.
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